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  .جامعة باتنة  ـ نوارة دري. د
  

لقد أصبحت مسألة السكن المستقل للزوجة تشكل حرجا كبیرا لدى غالب العائلات، 
ن غالب إلما تسببھ من خصومات وعداوة بین أفرادھا، وخاصة في وقتنا الحاضر، حیث 

الزوج سكنا لا یملك في حین  شترط السكن المستقل بعیدا عن أھل الزوج،یالنساء الیوم 
 .مستقلا ولیس لھ مأوى إلا بیت أھلھ

ولھذا سنحاول بحث ھذه المسألة في رحاب الشریعة الإسلامیة باعتبارھا شریعة 
وقبل البدء بتفصیلات الفقھاء في الموضوع نستعرض التعریف  ،صالحة لكل زمان ومكان

كنى   .اللغوي والاصطلاحي للسُّ

كنى لغة واصطلاح   :االسُّ

اسم مصدر من السكن، وھو القرار في المكان المعد لذلك، و  ىكنالسُّ : لغة -1
المسكن بفتح الكاف وكسرھا المنزل أو البیت، والجمع مساكن، والسكون ھنا ضد الحركة 

  .)1(سكن بمعنى ھدأ وسكن: یقال

  .)2(ھي المكث في مكان على سبیل الاستقرار والدوام: اصطلاحا-2

كنى حق الله كنى للزوجة  ، تعالى بالدرجة الأولى لا یحق للعبد إسقاطھفالسُّ كحق السُّ
التي ھي في صلب النكاح، وھو حق للمطلقة رجعیا، والمطلقة البائنة، والمتوفى عنھا 

  .زوجھا، لا یجوز إخراجھا من المسكن الذي ألزمت نفسھا بالقرار فیھ باتفاق الفقھاء

الزوجة التي في صلب النكاح أولا، ونستعرض الآن تفصیلات الفقھاء في سكنى 
  .وسكنى الزوجة المعتدة ثانیا

كنى الزوجة التي في صلب النكاح: أولا   .سُّ

كنى للزوجة على زوجھا واجبة، و ھذا الحكم المتفق علیھ بین الفقھاء، لأن الله    السُّ
كنى على زوجھا حَیْثُ سَكَنْتُمْ  أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ ﴿: قال تعالى ،تعالى جعل للمطلقة الرجعیة السُّ

قُوا عَلَیْھِنَّ  وھُنَّ لتُِضَیِّ   ].6:الطلاق[﴾ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ

كنى للتي ھي في صلب النكاح أولى من غیرھا، ولأن الله تعالى أوجب  فوجوب السُّ
ومن ، ]19:النساء[﴾ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿: المعاشرة بین الأزواج بالمعروف قال تعالى

ھذا المعروف الواجب على الزوج تجاه زوجتھ إسكانھا في مسكن تأمن فیھ على نفسھا 
ومالھا، كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار فیھ عن العیون والاستمتاع وحفظ 
كنى حقا خالصا لھا أعطاھا إیاه رب العباد، فھو حق دائم و ثابت لھا  المتاع، فلذلك كانت السُّ
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وبالتالي لا یجوز للزوج جمعھا مع ضرتھا في مسكن واحد أو مع  )3(ھل العلمبإجماع أ
  .أقاربھ أو ابن لھ من امرأة أخرى باتفاق العلماء

  :الجمع بین زوجتین في مسكن واحد أو في دار لكل واحدة بیت فیھ -أ

اتفق الفقھاء على أنھ لا یجوز للزوج الجمع بین امرأتین في مسكن واحد، لأن ذلك 
من باب العشرة بالمعروف التي أوصى بھا الله تعالى بین الأزواج، والتي ھي أساس  لیس

فالجمع بین ضرتین أو أكثر في مسكن واحد یؤدي إلى الخصومة ، استمرار الحیاة الزوجیة
ن في مسكن واحد حق تیوعدم الجمع بین الزوج، والعداوة التي نھى عنھا الشارع الحكیم

وللفقھاء ، والتنازل عنھ باتفاق جمھور الفقھاء یننترضاھما الاثخالص لھما لا یسقط إلا ب
كنى ھي   :آراء متنوعة في حق الزوجة في السُّ

فلقد أوجب المالكیة السكن للزوجة التي ھي في صلب النكاح  :رأي المالكیة
لھا، بل وأقروا شرط من شرطت السكن المستقل بعیدا عن ضرتھا،  اواعتبروه حقا خالص

طا صحیحا یجب على الزوج الوفاء بھ لھا، لأنھ من مقتضیات العقد التي واعتبروه شر
  .)4(تقتضیھ ولا تنافیھ شرعا

: ولا یجمع الزوج بین زوجاتھ في مسكن واحد إلا برضاھن و في ذلك قال القرطبي
بل ذھب عبد السلام من  ، )5(»لا یجمع الرجل بین نسائھ في منزل واحد إلا برضاھن«

ھذا الحق لا یسقط حتى لو رضیت الزوجة بإسقاطھ لأن ھذا التنازل لا یمنع إلى أن  المالكیة
  .حتما من حدوث الخصومات

لقد كان فقھاء الحنفیة أكثر الفقھاء تشددا في مسألة الشروط التي یمكن : أي الحنفیةر
أن تشترطھا المرأة على زوجھا أثناء إبرام عقد الزواج، واعتبروا غالب ھذه الشروط فاسدة 

شتراط المرأة الخروج للعمل أو التعلم لا یجب على الزوج الوفاء بھا، إلا أنھم أجازوا كا
شرط من شرطت السكن المستقل عن ضرتھا، لأن ذلك حق خالص لھا یجب على الزوج 

وعلى الزوج أن یسكنھا في دار «: الوفاء بھ لزوجتھ وإلا بطل العقد عندھم، جاء في الھدایة
أھلھ إلا أن تختار ذلك، لأن السكن من كفایتھا فتجب لھا النفقة،  مفردة لیس فیھا أحد من

 ،)6(»ولأنھا تتضرر بھ، فإنھا لا تأمن على متاعھا ویمنعھا ذلك عن المعاشرة مع زوجھا
ولو أراد أن یسكنھا مع ضرتھا أو أحد «: وتأییدا لھذا القول جاء في رد المحتار ما یؤكده

فعلیھ أن یسكنھا في منزل منفرد، لأن إباءھا دلیل على  أحمائھا كأمھ وأختھ و بنتھ فأبت،
  .)7(»تضررھا

ووجھة نظر الحنفیة في ھذا صحیحة یؤیدھا الشرع والمنطق، وتؤكدھا الحیاة  
كنى الحقیقیة شعور الزوجة بالأمان في بیتھا، وحسن المعاشرة  والواقع إذ إن من شروط السُّ

 معھا في البیت، فإذا فقد كل ذلك ساء الحالمع زوجھا ووجود حسن الحال بینھا وبین من 
  .وانعدم الاستقرار الذي ھو أساس استمرار العلاقة الزوجیة



     حق الزوجة في السكن نوارة دري                                                                               .د
 

379 

 

أوجب الشافعیة أیضا السكن المستقل للزوجة بعیدا عن ضرتھا  :رأي الشافعیة
وأقروا شرطھا إذا اشترطت ذلك أثناء العقد، واعتبروا شرطھا من مقتضیات العقد التي لا 

لیس للرجل أن یسكن زوجتھ مع ضرتھا، فلھا أن تشترط سكنا «: ء في المھذبتنافیھ، جا
  .)8(»خاصا

الحنابلة عن غیرھم من الفقھاء بل أنھم أعطوا الزوجة الحق  ذلم یش :رأي الحنابلة
فما بالك  ،في كثیر من الشروط واعتبروا غالبھا صحیحة حتى ولو لم یقتضیھا العقد

  .على رأس ھذه الحقوق حق السكن المستقلو ھا العقدبالحقوق أو الشروط التي یقتضی

یلزم الزوج نفقة زوجتھ وكسوتھا وسكناھا بما یصلح لمثلھا «: جاء في الفروع
، فمن حقھا السكن المستقل بعیدا عن ضرتھا حتى لو لم تشترط ذلك، جاء )9(»بالمعروف

، وذلك تفادیا للمرأة حق اشتراطھا السكن مستقلا خاصا عن ضرتھا«: في كشاف القناع
  .)10(»للضرر والخصومة

واشتراط المرأة إسكانھا وحدھا ھو شرط صحیح یجب الوفاء بھ في قانون الأسرة 
الجزائري، لأن فیھ منفعة للزوجة و لا یتنافى مع مبادئ الشریعة الإسلامیة و لا قانون 

  .)11(الأسرة الجزائري

ق الكامل في السكن ھي اتفاق جمھور الفقھاء أن للزوجة الح :وخلاصة القول
شرطت ذلك أو لم تشترطھ، لأنھ حق شرعي خالص لھا  االمستقل بعیدا عن ضرتھا سواء

لأنھ یدخل ضمن توصیة الشارع بحسن المعاشرة بالمعروف، و یجب على الزوج الوفاء بھ،
وتأمینا للعلاقة الزوجیة وحمایتھا من أي انھیار علما أن فقھاء الحنفیة قد اھتموا أكثر من 

یرھم بمسألة سكن الزوجة فأعطوھا كل الحق في السكن المنفرد والمستقل، وذلك لما غ
  .یلحق المرأة من الضرر والأذى من أھلھ وزوجتھ وأولاده

فقد ذھب إلى جواز ذلك : وأما الجمع بینھما في دار لكل واحدة من الزوجتین بیت فیھ
راجح عند المالكیة، واشترط الجمھور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وھو القول ال

الجمھور لصحة ذلك أن یكون لكل بیت مرافقھ الخاصة بھ وغلق یغلق بھ، ولا یشترط 
  .رضاھما في الجمع بینھما في ھذه الحالة

إلى أنھ لا یجوز الجمع  –وھو قول ضعیف في مذھبھم  –وذھب بعض المالكیة 
ا أو كرھتھا إحداھما فلا یصح الجمع بینھما في ھذه الدار إلا برضاھما، فإن أبین السكن فیھ

والرأي الراجح في ھذا رأي الجمھور، إلا إذا وجدت خصومة بینھما أو لحق كل . )12(بینھما
  .منھما أو إحداھما ضررا فعلى الزوج الإبعاد بینھما في السكن

  :الجمع بین الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد -ب

و كل من لھ ، ولد الزوج من غیر الزوجة المراد ھنا بأقارب الزوج الوالدان، و  
  .قرابة بالزوج كأخوتھ و أخواتھ و بني عمومتھ



  العدد الثالث عشر                                                                  مجلة الإحیاء                    
 

380 

إن الجمع بین الأبوین والزوجة  :الجمع بین الأبوین والزوجة في مسكن واحد -1
ولذلك یحق للزوجة الامتناع عن  –وكذا غیرھما من الأقارب –في مسكن واحد لا یجوز

، لأن الانفراد بمسكن تأمن فیھ على نفسھا ومالھا من حقھا، السكن مع واحد منھما أو كلیھما
  .ولیس لأحد جبرھا على ذلك، وھذا مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

وذھب المالكیة إلى التفریق بین الزوجة الشریفة والوضیعة، وقالوا بعدم جواز    
مع الزوجة الوضیعة، إلا إذا كان في الجمع بین الزوجة الشریفة والوالدین ویجوز ذلك 

  .الجمع بین الوضیعة والوالدین ضررا علیھا

أما إذا اشترطت الزوجة على زوجھا أثناء العقد عدم السكن مع أمھ وأبیھ وأقاربھ،  
  .ن شرطھا مقبول عند بعض الفقھاء ومرفوض عند البعض الآخرإف

مع بین زوجتھ وأمھ وأبیھ، إلا ذھب المالكیة إلى أنھ یجوز للرجل الج :رأي المالكیة
فقد سئل الإمام مالك ، إذا اشتكت ولحقھا ضرر منھم، فإنھ یجب علیھ إسكانھا بعیدا عنھم

ذلك لھ أن «: عن امرأة تزوجھا رجل فأسكنھا مع أمھ و أبیھ فشكت الضرر في ذلك، فقال
ینظر في : فقال فإنھ یقول إن أبي أعمى ولا أغلق دوني ودونھ بابا: یسكنھا معھم، فقیل لھ

  .)13(»إن رئي ضررا یحولھا عن حالھا: ذلك، فإن رئي ضرر، كأنھ یقول

فإذا تأكد الزوج من لحوق ضرر بزوجتھ من طرف والدیھ، فعلیھ أن یسكنھا بعیدا 
كنى مع الأبوین، فسكنت ثم طلبت الانفراد  عنھم أما إذا اشترط الزوج على زوجتھ السُّ

  .كیة، إلا إذا أثبتت وجود ضرر من السكن مع الوالدینبمسكن فلیس لھا ذلك عند المال

ذھب الحنفیة إلى أن من شرطت بیتھا مستقلا عن أھل الزوج،  :رأي الحنفیة
فشرطھا صحیح یجب الوفاء بھ حتى و لو لم تشترط ذلك، لأن شرطھا مما یقتضیھ العقد 

في بیت واحد لأنھ ولیس للزوج أن یسكن امرأتھ وأمھ «: ولا یناقضھ، جاء في رد المحتار
  .)14(»یكره معاشرتھا وفي البیت غیراھما، وكذلك لما یلحق من ضرر للزوجة

ذھب الشافعیة إلى أن للزوجة الامتناع عن السكن مع أبیھ وأمھ : رأي الشافعیة
و لیس لأحد جبرھا على ، وأھلھ، لأن الانفراد بمسكن تأمن فیھ على نفسھا ومالھا من حقھا

  .)15(ذلك

 ،وذھب الحنابلة إلى أن على الزوج إسكان زوجتھ بعیدا عن أھلھ :لةرأي الحناب
  .ویجب علیھ الوفاء بشرطھا إذا شرطت ذلك

كنى للمرأة مثل الأكل والكسوة لأن الله تعالى أوجب  ،جاء في المبدع أنھ یجب السُّ
فلا ، أما إذا كان عاجزا عن تلبیة شرطھا )16(للمطلقة المسكن، فمن باب أولى للتي في ذمتھ

وقیل لا ، یلزمھ ما عجز عنھ، ولا یلزمھ إجابة طلبھا إلا إذا كان قادرا عنھ فإنھ یلزمھ ذلك
  .)18(، فإذا أعسر بالنفقة أو المسكن فلھا فسخ النكاح)17(یلزمھ غیر ما شرطت علیھ
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لقد جاء كلام ابن حزم عاما ولم یحدد سكن المرأة مع أھلھ أو مع  :رأي الظاھریة
أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ ﴿: ویلزمھ إسكانھا على قدر طاقتھ، لقولھ تعالى«: الغیرھما، إلا أنھ ق
، ویفھم من قولھ أن الوفاء بشرط الزوجة في السكن )19(»]6:الطلاق[﴾ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

المستقل منوط بقدرة الزوج المادیة، فعلیھ الوفاء بشرطھا إن وجدت ھذه القدرة ولیس علیھ 
  .ن فقدتالوفاء إ

أن قدرة الزوج المادیة شرط للوفاء بما شرطتھ الزوجة علیھ فإذا  :وخلاصة القول
لقولھ ، )20(فلا یلزمھ ما عجز عنھ ،شرطت علیھ سكنا منفردا بعیدا عن أھلھ وھو عاجز عنھ

ا﴿: تعالى ُ  یُنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنْفقِْ مِمَّ   ].7:الطلاق[﴾ آَتَاهُ اللهَّ

ماذا لو كان والداه عاجزین عن القیام : والسؤال الجدیر بالطرح في ھذا المقام ھو
وشرطت علیھ  ولیس لھما ولد غیره یستندان علیھ في ھذه الحیاة، ،بشؤونھما وحدھما

علیھ الزوجة السكن بعیدا عنھما، وكان یملك القدرة المادیة لإسكانھا وحدھا، فھل یجب 
الوفاء بشرطھا، أم أن شرطھا باطل لحاجة والدیھ إلیھ؟ سؤال یستدعي النظر فیھ وإعطائھ 
كثیرا من الاھتمام لما ینجم عن ذلك من مشاكل وخصومات وعداوة بین الطرفین، 

  .وزعزعة الاستقرار، وفتور العلاقات الحمیمیة بین أفراد ھذه الأسرة

مصالح العباد أفرادا و جماعات، فحمت  وباعتبار أن ھذه الشریعة جاءت لتحقیق
مصالح الفرد من الضیاع في حدود أن ھذه المصالح لا تمس بمصالح الجماعة التي أولاھا 

واعتبرھا مقدمة على مصالح الفرد إذا تعارضت  ،الشارع بكثیر من الرعایة والاھتمام
ھا من الضیاع المصلحتان و تعذر الجمع بینھما، وذلك تحقیقا لمصالح الناس وحفظھا ل

، ودفع الضرر الذي قد ةفمصلحة الوالدین ھنا مقدمة على مصلحة الزوج، )21(والتفریط
في السكن المستقل باعتبار  ةیلحقھما من استقلال ابنھما عنھما أولى من جلب مصلحة الزوج

ا وعدم الاستقلال عنھما من البقاء معھولأ، )22(»المفاسد أولى من جلب المصالح ءدر«: أن
  .اب بر الوالدین الذي أمر بھ الله تعالىمن ب

لا یجوز باتفاق  :الجمع بین الزوجة وولد الزوج من غیرھا في مسكن واحد -2
كنى معھ فیھا إضرار بالزوجة، وھذا  الفقھاء إذا كان ھذا الولد كبیرا یفھم الجماع، لأن السُّ

 یسكن معھا أولادا وكذلك لھ أن لا«: حق للزوجة یسقط برضاھا، جاء في البیان والتحصیل
لھ من امرأة أخرى في بیت واحد ولا في دار واحدة إلا أن ترضى بذلك، وذلك لما علیھا 

وجاء في رد  ، )23(»من الضرر لاطلاعھم على أمرھا، وما ترید أن تستتر بھ عنھم
یجب لھا السكن في بیت خالٍ من أھلھ، لأنھا تتضرر من مشاركة غیرھا فیھ، «: المحتار

ولیس علیھا أن تسكن مع ..  تأمن على متاعھا ویمنعھا ذلك من معاشرة زوجھاولأنھا لا
ضرتھا، بل یجب لھا مسكنا منفردا، ولا حتى مع ابن لھ مع أخرى لما یكون من ضرر 

  .)24(»ومشاحنة
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ولیس  ،أما إذا كان الولد صغیرا لا یفھم الجماع، فیرى الحنفیة أن إسكانھ معھا جائز
ویرى المالكیة أن الزوجة لا یجوز لھا الامتناع من ، لھا الحق في الامتناع من السكن معھ

كنى مع ولد زوجھا من غیرھا إذا كانت تعلم بھ حالة البناء،  فإن كانت لا تعلم بھ عند  السُّ
لد وكان لھ حاضنة،  فللزوجة الحق في الامتناع من السكن معھ، وإن لم یكن لو  ،البناء بھا

  .)25(زوجھا من غیرھا حاضنة غیر أبیھ فلیس لھا الامتناع من السكن معھ

ذھب المالكیة والحنابلة وأكثر الحنفیة إلى أن المعتبر  :المسكن الشرعي للزوجة - ج
في المسكن الشرعي للزوجة ھو سعة الزوج وحال الزوجة معا قیاسا على النفقة، باعتبار 

زواج، ولما كان من المعتبر في النفقة ھو حال أن كلا منھما حق مترتب على عقد ال
كنى   . )26(الزوجین فكذلك السُّ

وذھب الشافعیة ـ غیر الشیرازي ـ إلى أن المعتبر في المسكن الشرعي ھو حال 
الزوجة فقط، على خلاف قولھم في النفقة، لأن الزوجة ملزمة بملازمة المسكن فلا یمكنھا 

  .ضرارا بھا، أما النفقة فیمكنھا إبدالھاإبدالھ، فإذا لم یعتبر حالھا فذلك إ

  وذھب الشیرازي من الشافعیة إلى أن المعتبر في سكن الزوجة ھو سعة الزوج
وقولھ ] 6:الطلاق[﴾ أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴿: وقدرتھ المادیة فقط، لقولھ تعالى

ُ  لِیُنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ ﴿: تعالى ا آَتَاهُ اللهَّ  ،]7:الطلاق[﴾، وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنْفقِْ مِمَّ
  .وھاتان الآیتان في المطلقة،  فالزوجة التي في صلب النكاح أولى

وعلیھ فإنھ یفرق في النفقة بین الموسر والمعسر، والواجب یكون بقدر حال المنفق 
فكذلك المسكن یكون على قدر الزوج وقدرتھ في یسرا وعسرا وتوسطا كما جاء في الآیة، 
  .)27(إن كان موسرا أو معسرا أو متوسط الحال

كنى الزوجة المعتدة: ثانیا    .سُّ

كنى المعتدة فإنھا تشمل ثلاث  كنى : أصناف من النساء، الصنف الأول ةأما سُّ سُّ
كنى لھا، أما الصن  وفھ: ف الثانيالمطلقة طلاقا رجعیا وقد اتفق العلماء على وجوب السُّ

سكن المعتدة عن وفاة و : والمطلقة طلاقا بائنا وقد اختلفوا في سكناھا، أما الصنف الثالث فھ
  .قد كان فیھا خلاف أیضا بین الفقھاء

كنى المعتدة عن طلاق رجعي -1 تعتبر المعتدة عن طلاق رجعي زوجة لأن   :سُّ
لأن المطلقة رجعیا لا تختلف في  ملك النكاح قائم، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبلھ،

أحكامھا عن الزوجة التي ھي في صلب النكاح ما دامت لم تخرج عن عدتھا، فلھذا اتفق 
كنى لھا أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ ﴿: ، لقولھ تعالى)28(أھل العلم على وجوب السُّ

تبسة لحق الزوج، ولیس للزوج ،  فلا یحق لھا ترك البیت لأنھا مح]6:الطلاق[﴾ وُجْدِكُمْ 
لاَ ﴿ :الحق في إجبار زوجتھ المطلقة على مغادرة البیت الذي أسكنھا فیھ، لقولھ تعالى

  ].1:الطلاق[﴾ تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُوتِھِنَّ 
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كنى المعتدة عن طلاق بائن -2 كنى المعتدة عن طلاق بائن  :سُّ اختلف الفقھاء في سُّ
نفیة والمالكیة والشافعیة وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین إن كانت غیر حامل، فذھب الح

كنى لھا  –وھو رأي عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وعائشة ، إلى وجوب السُّ
وعمر بن عبد العزیز وسعید بن المسیب والقاسم وغیرھم، وحجتھم في  –رضي الله عنھم
، فالآیة جاءت عامة ]6:الطلاق[﴾ تُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْ ﴿: ذلك قولھ تعالى

لعمر بن الخطاب  وكذلك قولھ  ،والمطلقة البائن، في المطلقات، فشملت المطلقة الرجعیة
لیطلقھا طاھرا أو «: لما أخبره عن عبد الله بن عمر أنھ طلق امرأتھ وھي حائض

فطلقوھن ﴿ :فیكون إذن قولھ تعالى، فلم یفرق بین التطلیقة الأولى أو الثانیة )29(»حاملا
  .)30(قد شمل الطلاق البائن والرجعي، ﴾لعدتھن

كنى للمطلقة البائن الغیر    في حین ذھب الحنابلة في روایة أخرى إلى أن لا سُّ
حامل، وھو قول علي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي ثور وداود وإسحاق 

الصحابیة فاطمة بنت قیس الذي رواه أبو واعتمدوا في ذلك على حدیث  وجماعة غیرھم
طلقني زوجي «: سمعت فاطمة بنت قیس تقول: بكر بن أبي الجھم بن صخیر العدوي قال

  .)31(»كنى ولا نفقةفلم یجعل لي سُّ  ثلاثا على عھد رسول الله 

كنى المطلقة البائن بین وجوبھا وعدمھ اختلاف الروایة  ،وسبب اختلاف الأئمة في سُّ
عن عمر أنھ قال في  ياطمة بنت قیس ومعارضة ظاھر الكتاب لھ، وقد روفي حدیث ف

أَسْكِنُوھُنَّ ﴿: ، ویقصد بھ قولھ تعالى»ندع كتاب نبینا وسنتھ لقول امرأة لا«: حدیث فاطمة
، ولأن المعروف من سنتھ علیھ الصلاة و السلام ]6:الطلاق[﴾ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

كنىأنھ أوجب الن   .)32(فقة حیث تجب السُّ

وعند استقرائنا لمدلول الحدیث الشریف ومفھومھ نجد أنھ لا تعارض بینھ وبین الآیة 
كنى ولا نفقة، فما كان ذلك إلا لحالتھا الخاصة بھا  القرآنیة فإذا لم یجعل لھا رسول الله  سُّ

ء، وقد ذكر العلماء والتي لا تنطبق إلا على من تشبھھا من النساء ولیس عاما في كل النسا
أي أنھا كانت تطیل لسانھا على أقارب  ،)33(ھذه الحالة وھي أنھ كان في لسانھا بذاءة

أن تعتد عند ابن أم مكثوم، تلافیا  زوجھا، ومن أجل ھذا السبب أمرھا رسول الله 
  .للخصومات التي قد تقع بینھا وبینھم

كنى المعتدة عن طلاق بائن إن كانت حاملا    وھي  ،فلم یخالف فیھا أحد وأما سُّ
كنى لھا، لعموم  واجبة لھا باتفاق الفقھاء، فكان ذلك إجماعا بین أھل العلم على وجوب السُّ

: الآیة السابقة في كل مطلقة من غیر تقیید، وقد خصّ الله تعالى المطلقة الحامل بقولھ تعالى
،  فأوجب النفقة لھا ]6:الطلاق[﴾ ى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَإنِْ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّ ﴿

كنى، لأنھا أولى في مثل حالتھا   .بما في ذلك السُّ

ما ذھب إلیھ عمر بن الخطاب وغیره من السلف في أن للمعتدة عن  :وخلاصة القول
كنى، ابیة وكذلك النفقة، لعموم الآیة القرآنیة في كل مطلقة، وأما حدیث الصح طلاق بائن السُّ
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كنى لھا فھو بسبب حالتھا ولیس من باب حرمانھا، فیبقى الأصل كما  فاطمة من أن لا سُّ
والتي أوصى بھا الله عز وجل  ،جاءت بھ الآیة كما انھ یتناسب مع سمو الأخلاق ورفعتھا

  .عباده المؤمنین

كنى المعتدة عن وفاة -3 كنى للمتوفى عنھا زوجھا :سُّ  اختلف الفقھاء في وجوب السُّ
كنى لھا سوءا كانت حاملا أو  ،أیام عدتھا فذھب الحنفیة وھو قول للشافعیة إلى أنھ لا سُّ

حائلا، وھو قول عبد الله بن عمر، وأم سلمة وغیرھما، واستدلوا بما أخرجھ أحمد والنسائي 
كنى للمرأة إذا كان لزوجھا : (قال من حدیث فاطمة بنت قیس أن النبي  إنما النفقة والسُّ

  . )34()الرجعةعلیھا 

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ ﴿ :ویقول ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى  
ةً لأَِزْوَاجِھِمْ مَتَاعًا إلَِى الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ  ، أنھ نسخ ذلك بآیة ]240:البقرة[﴾ أزَْوَاجًا وَصِیَّ

ثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلھا أربعة المیراث بما فرض الله لھن من الربع و ال
  .)35(أشھر وعشرا

أو ملكا لغیره، فإن كان  ،وقالوا أن المنزل الذي تركھ المیت إما أن یكون ملكا لھ  
ملكا لھ فقد صار للغرماء أو للورثة، أو للوصیة، فلا یحل للمتوفى عنھا زوجھا مال 

ار میراثھا إن كانت وارثة فقط دون الغرماء و الورثة والموصي لھم، ولیس لھا إلا مقد
كنى ، أما إذا كان البیت ملكا لغیره لكونھ مستأجرا أو معارا لھ فقد بطل العقد بموتھ، )36(السُّ

إن دماءكم وأموالكم : (فلا یحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبھ و بطیب نفس منھ، لقولھ 
  .)37()علیكم حرام

لتربص أربعة أشھر وعشرا، فلا تجب فالأصل عند العلماء براءة الذمة ووجوب ا  
كنى ولا النفقة كنى وھو رأي )38(لھا السُّ ، في حین ذھب الشافعیة على الأظھر أن لھا السُّ

  :المالكیة بشرطین

  .أن یكون الزوج قد دخل بھا: الشرط الأولـ  1

، أن یكون المسكن للمیت إما بملك أو منفعة مؤقتة أو بإجارة :الشرط الثانيـ  2
یكون قد دفع كرائھ قبل موتھ، فسكناھا مرھون بانتھاء مدة الإیجار بشرط الدفع  بشرط أن

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ ﴿: لقولھ تعالى ،مقدما، وھو المروي أیضا عن ابن مسعود وسفیان الثوري
صْنَ بِأنَْفُسِھِنَّ أرَْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا فَإذَِا بَلَغْنَ أجََلَھُنَّ فَلاَ جُنَاحَ  مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  ، واستدلوا ]234:البقرة[﴾ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَّ
ةً لأَِزْ ﴿: أیضا بقولھ تعالى وَاجِھِمْ مَتَاعًا إلَِى وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّ
أن نسخ المدة من الآیة لا یوجب نسخ النفقة ولا : ، و قالوا]240:البقرة[﴾ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ 

كنى   .)39(لأنھا محبوسة بسببھا فیجب لھا ذلك ،السُّ
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وكذا استدلوا بحدیث الفریعة بنت مالك أنھ لما توفى عنھا زوجھا و أخبرت بذلك 
امكثي في بیتك حتى : (أرادت التحول إلى أھلھا وأخوتھا، قال لھا النبي و  رسول الله 

  .)40()یبلغ الكتاب أجلھ

كنى للمتوفى عنھا زوجھا سواءأن وجوب ا :وخلاصة القول كانت حاملا أو حائلا  لسُّ
إذ من غیر  ،لمصالح العباد اھو الراجح والمعقول والأقرب إلى الصواب وذلك تحقیق

البیت الذي تسكنھ، فھذا ضرر كبیر لھا مضاف إلى ضررھا بفقدان  المعقول طردھا من
  .زوجھا، لأن الله لا یجمع على عبده فرحین ولا یجمع علیھ حزنین

كنى  لزوجة التي في صلب لولقد رأینا في بحثنا ھذا أن لا خلاف بین الفقھاء في السُّ
كنى المعتدة من النكاح وكذلك المعتدة من طلاق رجعي، و لم یظھر اختلافھم إلا ف ي سُّ

كنى لھما أقوى استدلالا و  ،طلاق بائن والمتوفى عنھا زوجھا وكان الفریق الذي أوجب السُّ
  .أقرب صوابا

كنى حق خالص للزوجة مھما كانت حالتھا، یجب على  فلھذا یمكن القول بأن السُّ
في حالة ق بھا لا یجوز لأحد أخذه منھا اء بھ في حالة حیاتھ، وھو حق ملحالزوج الوف

وفاتھ، فسلب ھذا الحق منھا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، التي 
وخاصة إذا أثبت أن المرأة المطلقة طلاقا  ،جاءت الشریعة من أجل تحقیقھا والحفاظ علیھا

بائنا، أو كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن، أو المرأة التي أرملت ولم یكن لھا معیل أو 
أو كانت مریضة أو لم یكن لھا أولاد، فإن للقاضي الحق في تقدیر  كبیرة في السن كانت

مثل ھذه الحالات المختلفة وأن یجعل لھا سكنا من باب تحقیق مقصد الشارع في العشرة 
 بالمعروف والمفارقة بإحسان، وأي إحسان أعظم من أن یتوفر لمثل ھذه الزوجات ما

ن من السكن والنفقة، وھو ما یتفق تماما مع وصیة یسترھن ویعفھن ویحفظ ماء وجوھھ
، وھذا وآخر دعوانا أن الحمد � رب )استوصوا بالنساء خیرا(: بقولھ  عظم الرسول الأ
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